دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(21)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه. والمستعين بالله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس شرح المصطلح المقررة على السنة الأولى. ومع مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافاً لأبي بكر الصيرفي. نحن عندنا أسباب الطعن في العدالة خمسة: الكذب والاتهام بالكذب، والفسق، والبدعة، والجهالة. الكذب: أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاتهام بالكذب: أنه يكذب في حديث الناس، لكن لم نطلع له على كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه يروي حديثاً يخالف القواعد، ولا يروى إلا من طريقه. ولا يصح، أو لا ينبغي، أو لا يكون، يعني أي عبارة لا يصلح أن يتحمل هذا الحديث بمفرده. إذاً، الكذب هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتهام بالكذب هو الكذب في حديث الناس دون أن نطلع على كذب له على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا تاب من الكذب في حديث الناس؟ إنسان كان يكذب على الناس ثم لما طلب العلم استقام. وَرَعَى وَتَرَكَ ذَلِكَ، فَهَذَا حَدِيثٌ. يُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِهِ لِرِسَالَةِ الشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ هَذَا. الْأَم العراقيُّ يقول: إنَّ مذهبَ الصيرفيِّ ليس في مطلقِ الكذب، إنما هو في الكذبِ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. فلو كانَ كذلكَ فلا إشكالَ. عمومًا، جماهيرُ العلماءِ أنَّ من كانَ يكذبُ في حديثِ الناسِ، يعني في الكلامِ العاديِّ، ثم تابَ ورجعَ واستقامَ، قُبِلَتْ روايتُهُ. طيب، أما إذا كانَ يكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلمَ، متعمدًا. يرحمكَ اللهُ. إنسانٌ كذَّابٌ، إنسانٌ وضَّاعٌ، ثم قالَ: أنا تُبتُ، وضعتُ حديثًا على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، وضعتُ حديثينِ، وضعتُ عشرةً، وأتوبُ إلى اللهِ وأستغفرُهُ، فأرجو أن تقبلوا توبتي من الكذبِ. فما الحكمُ؟ هل يُقبَلُ حديثُ من تابَ من الكذبِ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وعلى وسلمَ؟ فأما إن كانَ قد كذبَ في الحديثِ متعمدًا، فنقلَ ابنُ الصلاحِ عن أحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي بكرٍ الحميديِّ، عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ، شيخِ البخاريِّ، أنَّهُ لا تُقبَلُ روايتُهُ أبدًا. يعني إذا كذبَ في حديثٍ، إذا وضعَ حديثًا على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، نقلَ ابنُ الصلاحِ عن الإمامينِ الجليلينِ: أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي بكرٍ الحميديِّ رحمهُ اللهُ تعالى عليهما، أنَّهُ ولو تابَ، فروايتُهُ لا تُقبَلُ أبدًا. لماذا؟ من بابِ التأديبِ والإهانةِ. أنَّهُ إذا كانَ قد كذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فمن بابِ التأديبِ هو صحيحٌ صحيحٌ، حتى الكذبُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ هو كبيرةٌ من الكبائرِ، ليسَ خروجًا من الملةِ، بل ولو خرجَ من الملةِ، من ارتدَّ ورجعَ، مثلُ طليحةَ الأسديِّ، ارتدَّ، ورجعَ، مثلُ عبدِ اللهِ بنِ سعدِ بنِ أبي الصَّرْحِ، ارتدَّ وأهدرَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ دمَهُ، ثم رجعَ. فحتى لو ارتدَّ الإنسانُ ورجعَ إلى حظيرةِ الإسلامِ مرةً ثانيةً، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَهُ من التوبةِ. فهنا الإمامُ أحمدُ والإمامُ الحُميديُّ رحمه اللهُ عليهما لما قالا بعدمِ قبولِ الروايةِ أبدًا. هذا من بابِ الردعِ، بحيثُ أنَّ طالبَ العلمِ إذا أرادَ أنْ يتكسَّبَ بالرواياتِ خِلَافٌ والحافظُ النوويُّ رحمه الله تعالى في شرحِ مسلمٍ يقولُ: "المختارُ الأظهرُ، المختارُ الأظهرُ قبولُ توبتِه كغيرِه من أنواعِ الفِسْقِ". يعني مسألةً خلافيةً: هل تُقبَلُ توبةُ التائبِ من الكذبِ؟ عندنا عندنا قولٌ بعدمِ القبولِ مطلقًا، بل بالغَ السمعانيُّ رحمه الله تعالى أبو المظفرِ فقال: "وتسقطُ رواياتُه السابقةُ". وعندنا قولٌ: إنه كغيرِه من أنواعِ الفِسْقِ التي يُتابُ منها. طَبْ، كيفَ التصرفُ في مثلِ ذلك؟ كيفَ التصرفُ في مثلِ ذلك؟ المسألةُ فيها تفصيلٌ دقيقٌ. المسألةُ فيها تفصيلٌ دقيقٌ. إن كان قد تابَ وَرَعَى، واستقامَ ولَزِمَ الاستقامةَ، وثبتَ عندنا ذلك، وثبتَ عندنا ذلك، فمثلُ هذا تُقبَلُ روايتُه. أُعيدُ: إذا كان قد، إذا كان قد تابَ واستقامَ وَوَرَعَى، وثبتتْ توبتُه عندَ المحدِّثينَ، ولَزِمَ أمرَ الاستقامةِ، وأخذَهُ الحرصُ والحذرُ من أن يُفْلِتَ لسانُه، فهذا تُقبَلُ روايتُه. وإذا ادَّعَى التوبةَ، إذا قال: "أنا تُبتُ"، إذا قال: "أنا تُبتُ"، وادَّعَى التوبةَ فقط، فمثلُ هذا لا تُقبَلُ، لا تُقبَلُ روايتُه ولا كرامةَ له. له. طَبْ، كيفَ نخالفُ الإمامَ أحمدَ في مثلِ هذا؟ كنتُ قد ذكرتُ لكم قبلَ أيامٍ طويلةٍ أنَّ اثنينِ من المحدِّثينَ، من أجلِ أن يَمُرَّ جاءكم اليومُ الموعودُ. أحدٌ، أنَّ أحدَهما في حرفِ الهمزةِ، والثاني في حرفِ العينِ. واستجابَ من استجابَ، وأهملَ من أهملَ. نقلَ الحافظُ ابنُ حجرٍ سيأتيكَ الكلامُ. الحافظُ في "تهذيبِ التهذيبِ" كان قد نقلَ كلامًا عن أحدِ مشايخِ البخاريِّ، بل أحدِ مشايخِ الشيخينِ البخاريِّ ومسلمٍ ثم وقع في نفسٍ شيءٍ، والنفسُ أَمَّارةٌ بالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: "وقرأتُ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ نقلًا عن أبي الفتَّاحِ عن أبي الفتحِ الأَزْدِيِّ يقولُ: "وقالَ ابنُ حزمٍ في المحلَّى قالَ: أبو الفتحِ الأَزْدِيُّ: حدثني سيفُ بنُ محمدٍ أنَّ ابنَ أبي أويسٍ كانَ يضعُ الحديثَ." وقرأتُ على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الحافظِ يقولُ: هذا عن أبي بكرِ بنِ محمدٍ أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ مكيٍّ أخبرهم كتابةً. قالَ: "أخبرنا الحافظُ أبو طاهرٍ السَّلَفِيُّ، وذكرتُ لكم -عليكم السَّلامُ- هذا حافظُ الإسكندريةِ في عصرهِ، بل حافظُ الديارِ الـ المصريةِ، وطالَ عمرُهُ. وذكرتُ لكم أن ترجعوا إلى ترجمتِهِ في سيرِ أعلامِ النبلاءِ، فاللهُ المستعانُ." قالَ: "أخبرنا اسمهُ أحمدُ بنُ محمدٍ." قالَ: "أخبرنا أبو غالبٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ أحمدَ الباقلانيُّ." قالَ: "أخبرنا الحافظُ أبو بكرٍ أحمدُ بنِ محمدِ بنِ غالبٍ البَرْقانيُّ." قالَ: "حدثنا أبو الحسنِ الدارقطنيُّ الإمامُ الدارقطنيُّ عليُّ بنُ عمرَ." قالَ: "ذكرَ محمدُ بنُ موسى الهاشميُّ، وهو أحدُ الأئمةِ، وكانَ النسائيُّ يخصُّهُ بما لم يخصَّ بهِ ولدَهُ." فذكرَ عن أبي عبدِ الرحمنِ قالَ: "حكى لي سلمةُ بنُ شبيبٍ." قالَ: "بما توقفَ أبو عبدِ الرحمنِ؟" قالَ: "فماذا يعني توقفَ في روايةِ إسماعيلَ بنِ أبي أويسٍ، ولم يروِ عنه، لأنَّ روى عنه روى عنه البخاريُّ ومسلمٌ مباشرةً، وأبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهَ." بواسطةٍ." قالَ: "فما زلتُ بعدَ ذلكَ أُداريهِ أنْ يحكيَ لي الحكايةَ حتى قالَ لي، حتى قالَ قالَ لي سلمةُ بنُ شبيبٍ: "سمعتُ إسماعيلَ بنَ أبي أويسٍ يقولُ: "ربما كنتُ أضعُ الحديثَ لأهلِ المدينةِ إذا اختلفوا في شيءٍ فيما بينهم." قالَ البَرْقانيُّ: "قلتُ للدارقطنيِّ: مَن حكى لكَ هذا عن محمدِ بنِ موسى؟" قالَ: "الوزيرُ، كتبتها من كتابي وقرأتُها عليه عن الوزيرِ الحافظِ." الجليلُ جعفرُ ابنُ المَطْبُوعِ في الطبعةِ التي بين يدي مِن تهذيبِ التهذيبِ: "ابنُ خَزَب"، وهذا تحريفٌ عجيبٌ جدًّا، هو "ابنُ حِنْزَاب". مكتوبٌ: "ابنُ خَزَب"، معروفٌ. الحافظُ. الوزيرُ، وزيرٌ وحافظٌ، ليس كوزرائنا. ويصبرُ عليه، فما زلتُ بعدَ ذلكَ أدري أن يحكيَ لي الحكايةَ حتى قالَ لي، قالَ لي سلمةُ بنُ شبيبٍ: سمعتُ إسماعيلَ بنَ أبي أويسٍ يقولُ: ربما كنتُ أضعُ الحديثَ لأهلِ المدينةِ إذا اختلفوا في شيءٍ فيما بينهم. قلتُ لأبي الحسنِ: مَن حكى لكَ هذا عن محمدِ بنِ موسى؟ فقالَ: الوزيرُ عبدُ اللهِ البخاريُّ فانتقى منها صحيحَ حديثِه. فَرَواها، فَهِمْتُم؟ وهذا إذًا مَنِ الراوي؟ الأولُ: إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ. والثاني هذا حرفُ ماذا؟ حرفُ الهمزةِ، نَذْكُرُ الذي في حرفِ العينِ؟ تيقنوا من صدقه وأمانته وثقته، وأنه قد تاب. وإن ورعٌ هناك. ثالثٌ هناك ثالثٌ. ولا نعلم بعد هذا، و{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}، لكنْ... ما ندري ما وجه هذا الكلام، وفي أي شيءٍ... كان. لكن هو خرج مَخْرَجَ... الغضب في الإمام أبي بكر بن أبي داود. والله أعلم بصحة هذه الحكاية، يكفينا ما قاله فيه أبوه. كذَّابٌ، لكن الإمام أبو بكر بن أبي داود من الأئمة الكبار، و يعني هذه الكلمة تحتاج، لكن ما وضحها. ولا، لكن هذان اللذان نعلم. فإن كان عند أحدٍ على وجه الأرض، إن كان أحدٌ على وجه الأرض ممن يسمع هذه الدروس في الشبكة العنكبوتية، أو ممن يعني يبحث، إن كان يوجد على وجه أرضٍ أحدٌ ممن يسمع هذه الدروس، يوجد عنده ثالثٌ غير إسماعيل بن أبي أويس، وغير أبي الحسن لا، لكنه شاعرٌ حافظٌ. وشاعرٌ وله أبياتٌ جميلةٌ، لو رجعتم لتاريخِ بغدادَ ستجدون الأبياتَ. أنا أريد أن ترجعوا فقط. طيب. قلتُ: ابن كثيرٍ رحمه اللهُ تعالى. لا يوجد كتابُ تاريخِ بغدادَ في المكتبةِ. وجزاك اللهُ خيرًا. وأنتَ جزاك اللهُ خيرًا. يعني إذا لم يوجد في المكتبةِ، فمن الممكن مثلًا يعني يكون موجودًا في أيِّ مكتبةٍ من المكتباتِ التي على الحاسوبِ. تاريخِ بغدادَ وحرفِ العينِ. وعليكم السلامُ. ومن جَدَّ وَجَدَ. ممكن يعني أن أُمليَ الأبياتَ، لكنني أريد أن ترجعوا فقط إلى الكتبِ. قالَ ابنُ كثيرٍ رحمه اللهُ تعالى: "قلتُ: ومن العلماءِ مَن كفَّرَ متعمِّدَ الكذبِ في الحديثِ النبويِّ. ومنهم مَن يُحتِّمُ قتلَه. وقد حرَّرتُ ذلك في المقدماتِ. يعني من أهلِ العلمِ مَن بالغَ هنا. هنا سؤالٌ: ما حكمُ مَن كذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ؟ هناك كأبي محمدٍ الجوينيِّ إمامِ الحرمينِ، أبي المعالي، أفتى بكفرِه. ومن العلماءِ مَن قالَ: "هذا يُقتلُ، تُضربُ عنقُه." لماذا؟ لأنه يفتري الكذبَ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ و سلمَ. لكنَّ هذا إذا كان يستحلُّ ذلك. أما إذا كان لا يستحلُّ، فلا تكفيرَ في مثلِ ذلك. وإنما يكونُ قد وقعَ في كبيرةٍ من الكبائرِ العظيمةِ التي يُعدُّ الكذبُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. طيب، انتهينا من الكذبِ والكذابينَ. ندخلُ لِمَن يغلطُ. وأما مَن غلطَ في حديثٍ إنسانٌ، أخطأَ، ثم بُيِّنَ له الصوابُ، فلم يرجعْ إليهِ. يعني روى حديثًا أو أحاديثَ، فقيلَ له: "يا فلانُ، أحاديثُكَ هذهِ أنتَ أخطأتَ فيها، وخطؤُكَ في كذا وكذا." قالَ: "لا." فقالَ ابنُ المباركِ وأحمدُ بنُ حنبلٍ والحميديُّ: "لا تُقبلُ روايتُه." أيضًا. وتوسطَ بعضُهم، هو ابنُ حبانَ، فقالَ: "إن كانَ عدمُ رجوعِه إلى الصوابِ عنادًا، فهذا يلتحقُ بمَن كذبَ عمدًا. وإلا فلا." واللهُ أعلمُ. هي فيها. تفصيل، أرجع؟ فيقول: أرجع عن ماذا؟ أنا سمعتها هكذا، هكذا أنا سمعت، وهكذا في كتابي، كيف أرجع عما أعلم؟ فمثلُ هذا معذور. وأما أن يعلم أن الصواب خلاف ما قال، ويعاند، فمثلُ هذا يلتحقُ بمن كذبَ على النبيِّ صلى اللهِ عليه وآله وسلم. ومن هنا، يعني إذا كان حتى الخطأ وعدمُ الرجوعِ عنه يؤدي إلى أن تكون كذابًا، فمِن أجلِ ذلكَ ينبغي التحرزُ مِن الكذبِ كلما أمكن، فلا يحدثُ إلا مِن أصلٍ معتمدٍ. ما يجوزُ أن تُحدِّثَ إلا مِن أصلٍ صحيحٍ معتمدٍ. ولذلك قلتُ وأقولُ وأكررُ: مسألةُ البدعةِ المعاصرةِ. ما قصدتُ التحقيقَ مِن حيثُ هو، لكن قصدتُ تشويهَ الكتبِ بدعةَ التحقيقِ. وإلا فنحنُ نحققُ ما نكتفي بالتأليفِ، بل نحققُ وننشرُ مخطوطاتٍ. بدعةُ التحقيقِ المعاصرةُ أن يذهبَ بعضُ إخواننا ليشوهَ الكتبَ. ويرجعُ لـِ، ويرجعُ لصحيحِ الجامعِ وضعيفِ الجامعِ، ها: صحيح، ضعيف، صحيح، ضعيف، صحيح، ضعيف. وكتبَ كلمةً قبيحةً جدًّا على كتابٍ يظلُّ الـ ويفنى المحققون سنواتٍ في تحقيقه، ويحققهُ في سنةٍ واحدةٍ، أو في عدةِ أشهرٍ: صحيح، ضعيف، صحح! ضعيف. والبدعةُ الأعظمُ: صحيحٌ أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ، وحسنٌ أخرجه مسلمٌ. لماذا؟ لأنه لم يرجعْ إلى الأصولِ. ما هي الأصولُ؟ أنت تريدُ أن تحققَ كتابًا، يجبُ أن ترجعَ لمخطوطاتِ الكتابِ. يجبُ أن ترجعَ لمخطوطاتِ الكتابِ. هذا هو الأصلُ في التحقيقِ، إلا إذا وُجِدَ كتابٌ أنت ترجعُ لأصولِه. يعني مثلًا كتابٌ نقلَ فوائدَ مِن كتبٍ، فأنتَ ترجعُ للكتبِ التي رجعَ إليها. جمعَ مثلًا عدةَ فوائدَ وقواعدَ مِن كلامِ ابنِ تيميةَ وابنِ القيمِ، فارجعْ لكتبِ ابنِ تيميةَ وابنِ القيمِ. وإلا فلستَ بمحققٍ، إنما أنتَ اعتنيتَ بهِ اعتناءً فقط، أو اكتبْ: خرَّجَ أحاديثَهُ. فقط. أما أن تكتبَ: تحقيق، فأولُ أولياتِ التحقيقِ أن تجمعَ. المخطوطات؛ لأن التحقيق علمٌ وفنٌّ. فهنا ماذا يقول: إذا كان التحديث لا يكون إلا من أصلٍ معتمدٍ، فكذلك نشر الكتب لا يكون إلا من أصلٍ معتمدٍ. أفهمتم هذا أم لا؟ يعني: الآن أنا أريد أن أُدرِّس لطلابي صحيحَ البخاري، إذًا لا بد أن أرجع لأصلٍ معتمدٍ من صحيحِ البخاري، ما أذهب لأيِّ نسخة. لا، نحن في زمن الطباعة الآن، نرجع للنسخِ المعتبرة المحققة على أصولٍ، بحيث يغلب على الظنِّ إلى درجةٍ، إلى يعني: اقترب من اليقين أن هذا هو الكتاب الصحيح الذي ألفه الإمام محمدُ البخاري. الفتحُ، إذًا هذا أقرب ما يكون إلى ما ألفه ابن حجر. فتحُ الباري، لكن تفاجأ: الصفحةُ الواحدةُ فيها عدةُ أخطاءٍ وسقطٍ، ويوجد فيها السقطُ والتحريفُ! كيف يكون هذا الكتابُ الذي ألفه ابن حجر أو ألفه البخاري من قبل، أو مسلم أو أبو داود، إلى غيرِ ذلك. فلا بد إذا أردت أن تتحرز عن الكذبِ لأنه يريد أن يثبت أن عندهما ليس عندهم. وفي الأثر: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ". سواءٌ إثمًا أو كذبًا. مسألة: مفهوم ما قلناه؟ ها؟ ما سبق مفهوم؟ ولا هناك أي سؤال؟ مسألة: وإذا حدث عن ثقة، بحديث، إن حدثت عن شيخك بحديث، فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية؟ الشيخ قال: "أنا ما سمعت بهذا الحديث". يعني أنت تحدث عن شيخ، والشيخ يُنكر أنه قد سمع أو روى هذا الحديث. قال: فاختار ابن الصلاح - هذا دليل على أنه يوجد خلاف - أنه لا تُقبل روايته عنه؛ لجزمِه بإنكاره. يعني إذا أنكر هذا الحديث، وأنه ليس من مسموعاته، ابن الصلاح يختار أنه لا تُقبل روايته عنه، أن هذا الحديث لا يُقبل. "أنا سمعت من فلان كذا". ذهبنا إلى فلان، هل حدثت فلانًا بكذا؟ قال: "أنا ما سمعت بهذا الحديث". فمثل هذا يُرد. لكن لو قال فلان: "لم أُحدِّثه". فلان. أنا لم أُحدِّثه. هو صحيح أنت لم تُحدِّثه، لكن جلس خلف السارية وسمعك. جلس في وسط الطلاب وأنت ما رأيت، مثل ما أخبرتكم من قبل. أن النسائي - رحمه الله تعالى - في كل سُننه يقول: "أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع". ما استحل أن يقول: "حدثنا"؛ لأنه كان قد طُرِدَ من مجلس الحارث، فاختبأ خلف السارية ليسمعه دون أن يراه. يعني الحارث بن مسكين طرد النسائي، وهو النسائي - سبحان الله - ابتُلِيَ بأهل مصر. أحمد بن صالح طرده، والحارث بن مسكين طرده، فكان يجلس خلف السارية ويقول: "أخبرنا الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع". ما استحل أن يقول: "حدثنا"؛ إنما هو يسمع؛ لأنه لم يُقصد بالسماع، لكنه سامع. لو جاء الحارث بن مسكين وقال: "أنا طُرِدتُ من مجلسي، فمتى سمعني؟" نقول: "سمعك من خلف السارية". "أنا ما قصدت بالسمع". "تقصد أو ما؟" تقصد: لكن أنت أسمعت الناس، وهو من جملة الناس، فقبل ذلك من الناس نسيَ. لكن لو قال: هذا الحديث ليس من مسموعاتي، ولا أعرفه، ولا حدثت به. فعند ذلك إن أنكر الحديث بالكلية، فعند ذلك يُرد. طب لو قال: أنا لا أذكر، فيُقبل قول الفرع ويُرد قول الأصل؛ لأن 00:46:48. حديثه. الحديث صحيح، نعم، لكن الحديث الثاني الذي فيه الإنكار، كحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، الملقب برأي الرأي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» الرسول صلى الله عليه وسلم «قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ» ثم نسي سهيل لآفةٍ حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني، يعني كان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي. الأول أن الزهري أنكر، لا، هذا لم يصح، لكن والحديث صحيح. الثاني، الثاني نسي، نسي، نسي سهيل بن أبي صالح نسي، فلما قيل له إن ربيعة يرويه عنك، فذهب إلى ربيعة، فصار بعد ذلك يقول -يعني-: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قلت: ابن كثير هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابًا فيمن حدث بحديثٍ ثم نسي. إذا روى الراوي عن شيخه، وأنكر إنكارًا تامًا، فيتوقف في هذا الحديث ولا يُقبل. إذا قال: أنا لا أعلم هذا الحديث، لا أعلمه من مروياته أو كذا، بما يوحي أنه متشكك، فيُقبل. إذا قال: أنا نسيت، أو أنا ما أذكر، أو حدثني عني، فمثل هذا يكون حديثًا مقبولًا، مثل ما وقع. مثل ما وقع لسهيل بن أبي صالح، حيث كان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب. مسألة. طيب، قبل هذا، إلى الآن الكلام واضح؟ إذًا خلاص، وعد بسم الله، وإلا ما ما؟ فما الحكم هنا؟ يعني لا يُحدِّثُ إلا بأجرهِ. رُوِيَ عن أحمدَ وإسحاقَ وأبي حاتمٍ أنه لا يُكتَبُ عنه لما فيه من خَرْمِ المروءةِ، الذي لا يُحدِّثُ إلا بأجرهِ، منعوا التحديثَ. عُرفيًّا، طَبْ ما هو كانَ، ما زالَ أُمراءُ المؤمنينَ يَجعلونَ الجَعالاتِ مَثَلًا للفُقهاءِ وللعلماءِ وللمُحدِّثينَ ولغيرِهم، لكنَّ السؤالَ: لماذا مَنَعَ مَنْ مَنَعَ؟ كيفَ؟ خَشْيَةَ أنْ يُكَلَّبَ؟ يعني. طيب، نَقِفُ عندها. نَقِفُ عندَ هذهِ المسألةِ. طيب، وحَضِّروها جيدًا. أنا كانَ بِوِدِّي أنْ أُنهيَ أُنهيَ الكتابَ في هذا الدرسِ، لكنِ اجعلوا هذهِ المسألةَ خاصةً. انظروا، حتى فتحُ المغيثِ معي أهو! يعني جئتُ أيضًا من أجلِ أنْ أقرأَ عليكم شيئًا في هذهِ المسألةِ وأُوضِّحَ وأَزيدَ. ولكنِ اجعلوها بحثًا: لماذا مَنَعَ مَنْ مَنَعَ؟ ولماذا أباحَ مَنْ أباحَ؟ ويبقى معنا مسألةُ الأخذِ على التحديثِ وألفاظُ الجرحِ والتعديلِ التي هي الاصطلاحاتُ خاصةً. وعليكمُ البحثُ، وإنْ شئتم وقفنا عندَ النوعِ الرابعِ والعشرينَ. ون الحديث: من كلِّ مائةِ حديثٍ خمسةُ أحاديثَ، فمَن المقصودُ بأصحابِ الحديثِ، وكيف تكونُ زكاةُ الحديث؟ أولًا، هذا ليس حديثًا، هذا قولُ البشرِ. نعم، نعم، إنه يقولُ: إنَّ الزكاةَ ربعُ العشرِ. ها، فإذا أنتم كتبتم أو حفظتم مائتي حديثٍ، فأدُّوا زكاتها بأن تعملوا بها، وأن تبلِّغوا ولو من كلِّ مائتينِ خمسًا. هذا بناءً على أنَّ زكاةَ العلمِ تأديتُه. فكأنه يقولُ -هو طبعًا كلامُه ليس بحجَّةٍ- لكن كلامٌ يُستشهدُ به فقط: أنَّ أهلَ الحديثِ، طلابَ علمِ الحديثِ، إذا حفظوا مائتي حديثٍ فليبلغوا الناسَ بخمسةِ أحاديثَ. إيَّاكَ وفتنةَ الدنيا، إيَّاكَ وفتنةَ الدنيا، فإنَّ فتنةَ الدنيا أشدُّ من فتنةِ هاروتَ وماروتَ، فإنَّ فتنةَ هاروتَ وماروتَ تفرِّقُ بينَ المرءِ وزوجِه، وفتنةُ الدنيا وفتنةُ الدنيا تفرِّقُ بينَ المرءِ وربِّه. ما درجةُ صحتهِ؟ لا يصحُّ. هذا كلامٌ سمِجٌ مكذوبٌ على رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ. إذًا سنرجعُ، إذا المطلوبُ نرجعُ لترجمةِ أبي الحسنِ عليِّ بنِ أحمدَ في تاريخِ بغدادَ وميزانِ الاعتدالِ. وأن نُعِدَّ العُدَّةَ لأخذِ الأجرةِ على التحديثِ. أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ. وكتمتُ النسبةَ يكفي، يعني تيسيرٌ جدًّا. ما حكمُ الجالسِ والواقفِ؟ هل الجالسُ يقفُ أم يُسلِّمُ ويُجالسُ حتى يُعانقَه؟ إن كانَ الآتي، إن كانَ الآتي مسافرًا، فليقُمْ إليهِ من أجلِ أنْ يُعانقَه. يعني: إذا أتى إنسانٌ من سفرٍ، فالنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قامَ وتحرَّكَ خطواتٍ، خطوتينِ أو أكثرَ لجعفرِ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه وأرضاهُ لما رجعَ من الحبشةِ. وعانقَهُ. فإذا كانَ غابَ طويلًا أو جاءَ من سفرٍ، فلا حرجَ أن يُقامَ له من أجلِ أنْ يُعانِقَ. أما إذا كانَ -يعني: كانَ معك اليومَ في صلاةِ الفجرِ أو في صلاةِ الظهرِ، وأنتَ في صلاةِ العصرِ التقيتَ، فلستَ في حاجةٍ لأنْ تقومَ، ولستَ في حاجةٍ للمعانقةِ من أصلِها. فإذا كانَ قد جاءَ من سفرٍ أو كانَ قد غابَ طويلًا، فهنا يُقتدى بسيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عليهِ وسلمَ بالقيامِ لهُ من أجلِ أنْ تحييهِ وأنْ تعانقهُ بناءً على أنهُ جاءَ من سفرٍ أو من غيبةٍ طويلةٍ. إذا كانتْ الفترةُ الزمنيةُ قليلةً، فمثلُ هذا لا يُعانقُ ولا يُقامُ لهُ. نعم. ما الفرقُ بينَ الكذبِ والتهمةِ بالكذبِ؟ طب ما أنا قلتُ. ما؟ قلتُ يعني أنا. قلتُ: الكذبُ هو الكذبُ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. والتهمةُ بالكذبِ: الكذبُ في حديثِ والتجويدُ في اللغةِ تحسينٌ، فهي تُحسِّنُ صوتَها. ونحنُ المرأةُ صوتُها ليسَ بعورةٍ، إنما العورةُ فيها الخضوعُ بالقولِ، ولا شكَّ أنَّ التجويدَ تحسينٌ للصوتِ وترقيقٌ فيما يحتاجُ لترقيقٍ، وتفخيمٌ فيما يحتاجُ لتفخيمٍ. فمثلُ هذا الذي أميلُ إليهِ أنَّه لا يجوزُ إذا كانَ الشيخُ في طورِ الشبابِ والكهولةِ. أما إذا كانَ شيبةً كبيرًا، فنرجو إن شاءَ اللهُ ألا يكونَ هناكَ حرجٌ، ولو أنها طلبتِ العلمَ، علمَ التجويدِ، على يدي أختٍ متقنةٍ، فهو خيرٌ إن شاءَ اللهُ. لكنْ إن كانَ الشيخُ كبيرًا، فقد نُفِيَتِ الخلوةُ. هذهِ واحدةٌ. الثانيةُ: أنها إذا كانَ كبيرًا وسنُّهُ كبيرًا كبيرًا، فنرجو إن شاءَ اللهُ أن يكونَ الأمرُ واسعًا. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَإِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
